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 التحكیم
 )173المادة ( 

يجوز الإتفاق على التحكیم في نزاع معین كما يجوز الإتفاق على التحكیم في جمیع 
 المنازعات التي تنشأ عن تنفیذ عقد معین.

 إلا بالكتابة.ولا يثبت التحكیم 
ولا يجوز التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح ولا يصح التحكیم إلا ممن له أھلیة 

 التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكیم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم 

 مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكیم باطلاً.
المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكیم في شأنھا ويجوز النزول عن ولا تختص 

 الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
 ولا يشمل التحكیم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

 )174المادة (
المدنیة بسبب عقوبة لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیه أو محروماً من حقوقه 

 جنائیة أو مفلساً لم يرد إلیه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جمیع الأحوال ان يكون عددھم وترا كما يجب تعیین المحكم 

 في الإتفاق على التحكیم أو في اتفاق مستقل.
 )175المادة (

د أو أكثر من المحكمین إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واح
المتفق علیھم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم 
يكن ھناك اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم عینت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من 

رفع الدعوى ويجب يلزم من المحكمین وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة ل
أن يكون عدد من تعینھم المحكمة مساوياً للعدد المتفق علیه بین الخصوم أو مكملاً له ولا 

 يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
 )176المادة (

لا يجوز التفويض للمحكمین بالصلح ولا الحكم منھم بصفة محكمین مصالحین إلا إذا كانوا 
 بأسمائھم في الإتفاق على التحكیم. مذكورين
 )177المادة (

يجوز لوزارة العدل أن تشكل ھیئة تحكیم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلیة أو أي مكان 
آخر يعینه رئیس الھیئة وتكون رئاستھا لمستشار أو قاضي تختاره الجمعیة العمومیة 

التخصصات الأخرى يتم اختیارھما من للمحكمة المختصة وعضويتھا لإثنین من التجار أو ذوي 
الجداول المعدة في ھذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بھا قرار من وزير 

 العدل ويقوم بأمانة سر الھیئة أحد موظفي المحكمة الكلیة.
المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضھا علیھا  -بغیر رسوم  -وتعرض علیھا 

ي شأنھا القواعد المقررة في ھذا الباب ومع ذلك يجوز لھا أن تصدر الأحكام وتسري ف
 ).180والأوامر المشار إلیھا في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (

 )178المادة (
مع عدم الإخلال بما نص علیه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم 

 القیام بمھمته ويثبت القبول كتابة.
عن القیام بعمله بعد قبول التحكیم جاز الحكم علیه  -بغیر سبب جدي  -وإذا تنحى المحكم 

 بالتعويضات.
 ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جمیعاً.

ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعد تعیین شخصه ويطلب الرد لذات 
بسببھا غیر صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى الأسباب التي يرد بھا القاضي أو يعتبر 

المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعیین المحكم أو 
 من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالیاً لإخباره بتعیین المحكم.



باب المرافعة في  وفي جمیع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمین أو أقفل
القضیة ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قیمة المنازعة 

 المطروحة على الحكم.
 )179المادة (

يقوم المحكم خلال ثلاثین يوماً على الأكثر من قبول التحكیم بإخطار الخصوم بتاريخ أول 
قید بالقواعد المقررة في ھذا القانون جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادھا وذلك دون ت

للإعلان ويحدد لھم موعدا لتقديم مستنداتھم ومذكراتھم وأوجه دفاعھم ويجوز الحكم بناءً 
 على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

لى وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعین إجراءات التحقیق وأن يوقع كل منھم ع
المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منھم لإجراء معین ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو 

 كان اتفاق التحكیم يخول ذلك لأحدھم.
 )180المادة (

تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في ھذا 
 ناً.القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانو

وإذا عرضت خلال التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت 
إجراءات جنائیة عن تزويرھا أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فیھا 
حكم إنتھائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئیس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع 

 ما يأتي : لإجراء
 أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشھود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.

 ب) الحكم بتكلیف الغیر بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكیم.
 ج) الأمر بالإنابات القضائیة.

 )181المادة (
للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكیم أجلاً 

ستة أشھر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكیم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم 
 رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فیه أمامھا إذا كان مرفوعاً من قبل.

 -لإتفاق وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ المیعاد من تاريخ الإخطار الأخیر وللخصوم ا
على مد المیعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولھم تفويض المحكم في مده إلى  -صراحة أو ضمناً 

 أجل معین.
ويقف المیعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سیره من تاريخ علم 

ھرين إمتد إلى المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من المیعاد أقل من ش
 شھرين .
 )182المادة (

يصدر المحكم حكمه غیر مقید بإجراءات المرافعات عدا ما نص علیه في ھذا الباب ومع ذلك 
 يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معینة يسیر علیھا المحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقید بھذه 
 لقواعد عدا ما تعلق منھا بالنظام العام.ا

 وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمین.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام 

 المحكمین الصادرة في بلد أجنبي.
 )183المادة (

بته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من يصدر حكم المحكمین بأغلبیة الآراء وتجب كتا
الإتفاق على التحكیم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتھم وأسباب الحكم ومنطوقه 
وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فیه وتوقیعات المحكمین وإذا رفض واحد أو أكثر من 

 بیة المحكمین.المحكمین توقیع الحكم ذكر ذلك فیه ويكون الحكم صحیحاً إذا وقعته أغل
ويحرر المحكم باللغة العربیة ما لم يتفق الخصوم على غیر ذلك وعندئذ يتعین أن ترفق به عند 

 إيداعه ترجمة رسمیة.
 ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقیع المحكمین علیه بعد كتابته.

 )184المادة (
صل الإتفاق على التحكیم ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقیق مع أ -يودع أصل الحكم 

إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالیة لصدور الحكم 
 المنھي للخصومة.

 ويحرر كاتب المحكمة محضرا بھذا الإيداع. 
 )185المادة ( 



رة كتابھا لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفیذ إلا بأمر يصدره رئیس المحكمة التي أودع الحكم إدا
بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكیم وبعد 
التثبت من انتفاء موانع تنفیذه وإنقضاء میعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغیر مشمول 

 بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفیذ بذيل أصل الحكم.
 )186المادة (

حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع لا يجوز استئناف 
الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلیة بھیئة استئنافیة ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف 
الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ میعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة 

)184( 
قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في ومع ذلك لا يكون الحكم 

الإستئناف أو كانت قیمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الھیئة 
 ).177المنصوص علیھا في المادة (

ولو ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نھائیاً وذلك في الأحوال الآتیة 
 اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :

أ) إذا صدر بغیر اتفاق تحكیم أو بناءً على اتفاق تحكیم باطل أو سقط بتجاوز المیعاد أو إذا كان 
 الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكیم.

 ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلھا التماس إعادة النظر.
 كم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.ج) إذا وقع بطلان في الح

 )187المادة (
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى 

) في 149وذلك خلال ثلاثین يوماً من إعلان الحكم ويبدأ ھذا المیعاد وفقاً لأحكام المادة (
 سباب التي يجوز من أجلھا إعادة النظر.الحالات التي يتحقق فیھا سبب من الأ

 ويجب أن تشمل الصحیفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعین على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحیفتھا على سبیل الكفالة عشرين دينارا ولا 

كفالة تقبل ادارة الكتاب صحیفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع 
واحدة في حالة تعدد المدعین إذا أقاموا دعواھم بصحیفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان 
 وتعفى الحكومة من ايداع ھذه الكفالة كما يعفى من ايداعھا من يعفون من الرسوم القضائیة
و وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعھا أو بسقوطھا أ

 ببطلانھا أو برفضھا.
 وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمین تعرضت لموضوع النزاع وقضت فیه.

 )188المادة (
 لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفیذ حكم المحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفیذ الحكم 
وقوع ضرر جسیم من التنفیذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معھا القضاء إذا كان يخشى 

 ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً بصیانة 
حق المدعى علیه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفیذ الحكم على إجراءات التنفیذ التي 

 حكوم له من تاريخ طلب وقف التنفیذ.اتخذھا الم
  

  
  

 


